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المادة 1
الفصل الاول

تعریفات واحكام تمھیدیة
المادة (1) 

یسمى ھذا القانون (قانون الاوراق المالیة لسنة 1997) ویعمل بھ من تاریخ نشره في الجریدة الرسمیة مع مراعاة أي نص
في

ھذا القانون یقضي بغیر ذلك.

المادة 2
یكون للكلمات والعبارات التالیة حیثما وردت في ھذا القانون المعاني المخصصة لھا ادناه الا اذا دلت القرینة على غیر

ذلك:
ھیئة : ھیئة الاوراق المالیة.

المجلس : مجلس مفوضي الھیئة.
الرئیس: رئیس مجلس المفوضین.

الشخص: الشخص الطبیعي او الاعتباري.
البورصة : بورصة عمان سوق الاوراق المالیة.

المركز : مركز ایداع الاوراق المالیة.
امین الاستثمار : الشركة المرخص لھا لممارسة اعمال امانة الاستثمار.
مدیر الاستثمار: الشركة المرخص لھا لممارسة اعمال ادارة الاستثمار.

المستشار المالي : الشركة المرخص لھا لممارسة اعمال الاستشارات المالیة.
الوسیط المالي : الشركة المرخص لھا لممارسة اعمال الوساطة المالیة.

مدیر الاستثمار المعتمد : الشخص الطبیعي المرخص لھ لممارسة اعمال ادارة الاستثمار.
المودع لدیھ: الشركة المرخص لھا لممارسة اعمال المودع لدیھ.

التداول : شراء او بیع الاوراق المالیة.
التعامل : تسجیل الاوراق المالیة او اصدارھا او الاكتتاب بھا او ایداعھا او ادراجھا او تداولھا او تمویل التعامل

بھا او اقراضھا او اقتراضھا او البیع المكشوف لھا او رھنھا او ارتھانھا.
المصدر : الشخص الذي یصدر الورقة المالیة او یعلن عن رغبتھ في اصدارھا.

الحلیف : الشخص الذي یسیطر على شخص اخر او ھو مسیطر علیھ من قبل ذلك الشخص الاخر او الذي یشترك معھ في
كونھ مسیطراً

علیھ من قبل شخص واحد.
السیطرة : القدرة المباشرة او غیر المباشرة على ممارسة تأثیر فعال على اعمال وقرارات شخص آخر.

متعھد التغطیة : الشخص الذي یشتري اوراقاً مالیة من مصدرھا بھدف تسویقھا.
البیع المكشوف : بیع ورقة مالیة لا یملكھا البائع او اي بیع یتم عن طریق تسلیم ورقة مالیة مقترضةمن قبل البائع

او بالنیابة عنھ.
الاقرباء: الزوج والزوجة والاولاد.

المادة 3
مع مراعاة المادة (4) من ھذا القانون ، یقصد بالاوراق المالیة لغایات ھذا القانون:

أ- اسھم الشركات القابلة للتحویل والتداول.
ب- اسناد القرض الصادرة عن الشركات او الحكومة او المؤسسات الرسمیة العامة او المؤسسات العامة او البلدیات.

ج- ایصالات ایداع الاوراق المالیة الصادرة عن شركات الخدمات المالیة.
د- الوحدات الاستثماریة الصادرة عن صنادیق الاستثمار.

ھـ- اسناد خیار المساھمة.
و- العقود آنیة التسویة والعقود اجلة التسویة.

ز- عقود خیار الشراء وعقود خیار البیع.
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ح- اي اوراق مالیة اخرى محلیة او اجنبیة متعارف علیھا على انھا اوراق مالیة ویتم اعتبارھا كذلك من قبل المجلس مع
مراعاة

التشریعات المعمول بھا.

المادة 4
لا تعتبر اوراقا مالیة الاوراق التجاریة كالشیكات والكمبیالات والاعتمادات المستندیة والحوالات والادوات التي تتداولھا

البنوك حصرا فیما بینھا وبوالص التأمین والحقوق المترتبة في صنادیق التقاعد التي تتم تغذیتھا من مصادر لا تشمل
مساھمات
المنتفعین.

المادة 5
تحدد انواع الاوراق المالیة والاحكام المتعلقة بتسجیلھا لدى الھیئة واصدارھا وایداعھا لدى المودع لدیھم وادراجھا والتداول
بھا وتمویل التعامل بھا واقراضھا واقتراضھا ورھنھا وجمیع الامور المتعلقة بھا ، وحقوق مصدریھا ومالكیھا والمتصرفین

فیھا والالتزامات المترتبة علیھم ، وذلك بموجب انظمة تصدر لھذه الغایة.

المادة 6
الفصل الثاني

ھیئة الاوراق المالیة
المادة (6)

أ- تنشأ في المملكة ھیئة تسمى ( ھیئة الاوراق المالیة ) ترتبط برئیس الوزراء ، وتتمتع بشخصیة اعتباریة ذات استقلال
مالي واداري ولھا بھذه الصفة القیام بجمیع التصرفات القانونیة بما في ذلك ابرام العقود وقبول المساعدات والتبرعات
والمنح و الھبات وتملك الاموال المنقولة وغیر المنقولة اللازمة لتحقیق غایاتھا وینوب عنھا في الاجراءات القضائیة
النائب العام او المحامي العام المدني ولھا ان تنیب عنھا احد المحامین الاساتذة ، ویكون مقرھا الرئیسي في عمان.

ب- یحظر على الھیئة ان تقوم بأي عمل تجاري او ان یكون لھا نفع خاص في اي مشروع او ان تقترض او تقرض اي
اموال او ان

تقتني او تمتلك او تصدر اي اوراق مالیة.

المادة 7
تھدف الھیئة الى توفیر المناخ الملائم لتحقیق سلامة التعامل في الاوراق المالیة ، وتنظیم وتطویر ومراقبة سوق الاوراق

المالیة وسوق رأس المال في المملكة ، وحمایة حملة الاوراق المالیة والمستثمرین فیھا والجمھور من الغش والخداع.
وفي سبیل تحقیق ھذه الاھداف تتولى الھیئة القیام بالمھام التالیة:

أ- تنظیم ومراقبة اصدار الاوراق المالیة والتعامل بھا.
ب - تنظیم ومراقبة اعمال ونشاطات الجھات الخاضعة لرقابة الھیئة واشرافھا.

ج- تنظیم ومراقبة الافصاح عن المعلومات المتعلقة بالاوراق المالیة والجھات المصدرة لھا ، وتعامل الاشخاص المطلعین
وكبار المساھمین والمستثمرین فیھا.

د- تنظیم عملیات البیع المكشوف للاوراق المالیة.
ھـ- تنظیم العروض العامة لشراء أسھم الشركات المساھمة العامة.

المادة 8
أ- یكون للھیئة مجلس یسمى " مجلس المفوضین " یتألف من خمسة اعضاء من بینھم الرئیس ونائب الرئیس على ان یكونوا

ً اشخاصا
طبیعیین واردنیین متفرغین ومن ذوي الخبرة والاختصاص بشؤون الاوراق المالیة.

ب- یعین الرئیس ونائب الرئیس وباقي الاعضاء لمدة خمــس سنوات ، قابلة للتجدید لمرة واحدة ، بقرار من مجلس الوزراء
بناء على تنسیب رئیس الوزراء على ان یقترن القرار بالارادة الملكیة السامیة ، وتحدد بموجب القرار رواتبھم وسائر

حقوقھم
المالیة 0 ویجوز خلال ھذه المدة ، وبالطریقة ذاتھا ، انھاء عضویة اي مفوض او استبدال غیره بھ للمدة المتبقیة من

عضویتھ.
ج- یؤدي الرئیس ونائبھ وباقي الاعضاء عند تعیینھم وقبل مباشرة وظائفھم الیمین التالیة امام رئیس الوزراء:

( اقسم با� العظیم ان اكون مخلصاً للملك والوطن وان احافظ على الدستور وان احترم القوانین والانظمة المعمول بھا
وان اقوم بمھام وظیفتي وواجباتھا بشرف وامانة واخلاص ).

المادة 9
یتولى المجلس المھام والصلاحیات المنصوص علیھا في ھذا القانون والانظمة والتعلیمات الصادرة بمقتضاه بما في ذلك ما

یلي:
أ- اعداد مشاریع القوانین والانظمة المتعلقة بالاوراق المالیة.
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ب- وضع التعلیمات اللازمة لادارة الھیئة واي تعلیمات او قرارات لتنفیذ احكام ھذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه
وتعدیلھا والغائھا.

ج- الموافقة على الانظمة الداخلیة والتعلیمات الخاصة بالبورصة والمركز وطلب اجراء التعدیلات علیھا.
د- النظر في الاعتراضات على القرارات الصادرة عن البورصة او المركز وعلى الانظمة الداخلیة والتعلیمات الخاصة بھما

، واصدار القرارات بشأنھا.
ھـ - تعلیق نشاط البورصة او المركز لمدة لا تزید عن یوم واحد والتنسیب لمجلس الوزراء اذا كانت المدة اكثر من یوم

واحد.
و- الموافقة على ادراج او الغاء او تعلیق ادراج اي ورقة مالیة اردنیة للتداول لدى اي سوق للاوراق المالیة خارج المملكة.

ز- منع اصدار او تداول اي اوراق مالیة في البورصة اذا رأى ان ذلك ضروریاً .
ح- منح التراخیص التي تصدر بموجب احكام ھذا القانون.

ط- الموافقة على تسجیل صنادیق الاستثمار.
ي- تحدید العمولات التي تتقاضاھا شركات الخدمات المالیة واعضاء المركز من عملائھم بحدودھا الدنیا والعلیا ، والموافقة

على الرسوم والعمولات التي یتقاضاھا كل من البورصة والمركز.
ك- اعتماد المعاییر المحاسبیة ومعاییر التدقیق ومعاییر تقویم الاداء التي یجب على الجھات الخاضعة لرقابة الھیئة التقید

بھا.
ل- تحدید المعاییر والشروط الواجب توافرھا في مدققي الحسابات المؤھلین لتدقیق حسابات الجھات الخاضعة لرقابة الھیئة

واشرافھا، والواجبات التي یترتب على ھؤلاء المدققین القیام بھا.
م- اعداد الموازنة السنویة للھیئة ، وتقدیمھا لمجلس الوزراء للمصادقة علیھا.

ن- تصنیف الاشخاص والاوراق المالیة والمعاملات والتقاریر ووضع شروط خاصة بكل تصنیف.
س- اي مھام او امور اخرى یرى الرئیس عرضھا على المجلس.

المادة 10
على كل من اعضاء المجلس ان یصرح خطیاً لدى الھیئة فور استلامھ مھامھ عن الاوراق المالیة التي یملكھا او التي تحت
تصرفھ او تحت تصرف احد اقربائھ ، وكذلك مساھماتھ وحصصھ التي یملكھا او التي تحت تصرفھ او تحت تصرف احد

اقربائھ في
اي شركة خدمات مالیة، وعن اي تغییر یطرأ علیھا خلال ثلاثة ایام من تاریخ علمھ بالتغییر.

المادة 11
یحظر على كل من اعضاء المجلس ان یمارس اي مھنة او عمل آخر بما في ذلك ان یشغل منصباً وزاریاً او ان یكون

عضواً 
في مجلس الامة او ان یشغل منصباً او وظیفة في اي شركة او مؤسسة او في الحكومة او المؤسسات الرسمیة العامة او

المؤسسات
العامة او البلدیات او ان یكون لھ اي تأثیر في اتخاذ القرارات في الجھات المذكورة او ان یقدم اي مشورة لأي منھا.

المادة 12
أ- یتألف النصاب القانوني لاجتماعات المجلس بحضور اربعة اعضاء على ان یكون الرئیس او نائبھ في حالة غیابھ واحدا ً

منھم، وتصدر قراراتھ وتوصیاتھ بالاجماع او باكثریة ثلاثة اصوات.
ب- تحدد الانظمة الاحكام والاجراءات المتعلقة باجتماعات المجلس وكیفیة الدعوة الیھا.

المادة 13
یكون الرئیس ھو الرئیس التنفیذي للھیئة وآمر الصرف فیھا والمنفذ لسیاستھا والمسؤول عن ادارة شؤونھا بما في ذلك:

أ- تنفیذ جمیع القرارات التي یتخذھا المجلس.
ب- توقیع العقود التي یفوضھ المجلس بھا.

ج- التوقیع منفرداً، او بالاشتراك مع غیره على التقاریر والبیانات المحاسبیة والكشوفات المالیة والمراسلات والوثائق
الخاصة بالھیئة.

المادة 14
أ- للرئیس تفویض اي من صلاحیاتھ المنصوص علیھا في ھذا القانون او الانظمة الصادرة بمقتضاه لنائبھ او لاي عضو من

اعضاء
المجلس او لاي موظف في الھیئة على ان یكون التفویض محدداً وخطیاً.

ب- یقوم نائب الرئیس بالاعمال والمھام التي یكلفھ بھا الرئیس ویتولى صلاحیات الرئیس في حالة غیابھ او شغور مركزه.

المادة 15
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أ- للھیئة ان تتقاضى رسوماً عن الامور التالیة:
1- تسجیل الاوراق المالیة لدیھا.

2- ادراج الاوراق المالیة في البورصة.
3- تداول الاوراق المالیة.

4- ترخیص وتجدید ترخیص شركات الخدمات المالیة ومعتمدي المھن المالیة.
5- تسجیل صنادیق الاستثمار.

ب- تحدد مقادیر الرسوم المنصوص علیھا في الفقرة (أ) من ھذه المادة بحدودھا العلیا بموجب نظام یصدر لھذه الغایة.

المادة 16
تتكون الموارد المالیة للھیئة من المصادر التالیة:

أ- الرسوم وبدل الخدمات والعمولات التي تتقاضاھا وفقاً لاحكام ھذا القانون والانظمة والتعلیمات الصادرة بمقتضاه.
ب- بدل استخدام مرافقھا وعائدات اموالھا ومردود بیع اصولھا.

ج- المساعدات والتبرعات والمنح والھبات التي تحصل علیھا الھیئة شریطة موافقة مجلس الوزراء.
د- المبالغ التي تخصصھا الحكومة للھیئة او لتغطیة العجز في حساب الایرادات والنفقات.

ھـ- اي موارد اخرى یقرھا المجلس.

المادة 17
أ- على الرغم من اي تشریع آخر تؤول الى الھیئة جمیع الرسوم وبدل الخدمات والعمولات التي تستوفیھا الھیئة والغرامات

المحكوم بھا بموجب احكام ھذا القانون والانظمة والتعلیمات الصادرة بمقتضاه.
ب- تحتفظ الھیئة باحتیاطیات تعادل مثلي اجمالي النفقات في میزانیتھا السنویة ، وتدفع المبالغ الزائدة عن ذلك الى الخزینة

العامة.

المادة 18
أ- تتمتع الھیئة بالاعفاءات والتسھیلات التي تتمتع بھا الوزارات والدوائر الحكومیة.

ب- تعتبر اموال الھیئة وحقوقھا لدى الغیر اموالا ً امیریة تتم جبایتھا وتحصیلھا وفقاً لأحكام قانون تحصیل الاموال
الامیریة المعمول بھ ، ولغایات تطبیق احكام ھذه المادة یمارس الرئیس جمیع الصلاحیات المخولة لكل من الحاكم الاداري

ولجنة تحصیل الاموال الامیریة المنصوص علیھا في القانون المذكور.
ج- تخضع نفقات وإیرادات الھیئة لمراقبة دیوان المحاسبة ، وللمجلس تعیین مدققي حسابات قانونیین وتحدید اتعابھم.

المادة 19
على المجلس ان یقدم لمجلس الوزراء خلال ثلاثة اشھر من بدایة كل سنة مالیة تقریراً موجزاً عن اعمال الھیئة خلال السنة

السابقة بالاضافة الى نسخة المیزانیة السنویة وحساب الایرادات والنفقات مصدقة من مدقق الحسابات.

المادة 20
أ- تعتبر الجھات التالیة خاضعة لرقابة الھیئة واشرافھا لغایات تنفیذ احكام ھذا القانون والانظمة والتعلیمات الصادرة

بمقتضاه:
1- البورصة.

2- المركز.
3- شركات الخدمات المالیة.

4- الشركات المساھمة العامة.
5- صنادیق الاستثمار.

6- معتمدو المھن المالیة.
ب- للرئیس او من یفوضھ خطیاً من اعضاء المجلس او الموظفین في الھیئة ولأي جھة مفوضة من الرئیس لغایات الرقابة

والتفتیش
ممارسة الصلاحیات التالیة:

1- الاطلاع على الاوراق والوثائق والمستندات والسجلات والمراسلات الخاصة بالجھات المبینة في الفقرة (أ) من ھذه المادة
، او طلب نسخ عن الوثائق المذكورة للاطلاع علیھا او الاحتفاظ بھا.

2- طلب تلافي الاخطاء والمخالفات اذا وجدت خلال مدة معینة او طلب اتخاذ الاجراءات القانونیة بشأن الاخطاء
والمخالفات.

3- طلب وقف اي اجراء اذا ثبت انھ مخالف للتشریعات المعمول بھا او وجدت اسباب تستدعي ذلك.
ج- على مجالس ادارة الجھات المبینة في الفقرة (أ) من ھذه المادة والمدیرین والموظفین فیھا ومعتمدي المھن المالیة تسھیل

مھمة موظفي الھیئة المفوضین في تنفیذ اعمال الرقابة وتلبیة طلباتھم وتزویدھم بالمعلومات المطلوبة.
ً د- تعتبر المعلومات التي یطلع علیھا موظفو الھیئة سریة ، وللھیئة الافصاح عن ھذه المعلومات حسب ما تراه ضروریا

لحمایة
المستثمرین.
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المادة 21
أ- على جمیع الاشخاص والوزارات والمؤسسات والدوائر الحكومیة الاستجابة لطلبات الھیئة وتزویدھا بالوثائق والمعلومات

التي تطلبھا لغایات اعمالھا ونشاطاتھا بموجب احكام ھذا القانون والانظمة والتعلیمات الصادرة بمقتضاه.
ب- تعتبر من قبیل المخالفة التي تستوجب المساءلة التأدیبیة او الجزائیة عدم الاستجابة لطلبات الھیئة خلال المدة المحددة

او تأخیر ذلك عن قصد او الاستجابة التي یتضح ان الغرض منھا المماطلة او التسویف او اضاعة الوقت.

المادة 22
تحدد الانظمة الاحكام والاجراءات المتعلقة بالشؤون الاداریة والمالیة للھیئة وشؤون الموظفین والمستخدمین فیھا ، بما

في ذلك ایجاد العوامل والحوافز التي تساعدھم على توجیھ جھودھم وقدراتھم لتحقیق اھداف الھیئة ورفع مستواھم العلمي
والمھني

، كما وتحدد الانظمة الاحكام المتعلقة باسكان الموظفین والمستخدمین وشؤون الادخار والضمان الاجتماعي لھم ، وكذلك
شؤون

المستشارین والخبراء والاختصاصیین والباحثین وصلاحیاتھم وحقوقھم المالیة ومكافآتھم.

المادة 23
الفصل الثالث

سوق الاوراق المالیة 
المادة (23)

أ- تنشأ في المملكة سوق لتداول الاوراق المالیة تسمى ( بورصة عمان ) تتمتع بشخصیة إعتباریة ذات إستقلال مالي واداري
، ولھا بھذه الصفة القیام بجمیع التصرفات القانونیة بما في ذلك ابرام العقود وتملك الاموال المنقولة وغیر المنقولة

والتصرف بھا وان تنیب عنھا في الاجراءات القضائیة احد المحامین الاساتذة.
ب- تكون البورصة ھي الجھة الوحیدة المصرح لھا بمزاولة العمل كسوق نظامي لتداول الاوراق المالیة في المملكة.

ج- لا تھدف البورصة الى الربح ولا تخضع لقانون الشركات ولا یجوز لھا القیام بالاعمال التجاریة او ان یكون لھا نفع
خاص في اي مشروع او ان تقتني او تمتلك اي اوراق مالیة.

المادة 24
أ- یتم التداول بالاوراق المالیة المدرجة في البورصة من خلال صفقات تبرم بین الوسطاء المالییین كل لصالح عمیلھ ، تثبت

بموجب قیود تدون في سجلات البورصة.
ب- تعتبر القیود المدونة في سجلات البورصة وحساباتھا سواء كانت مدونة یدویاً او الكترونیاً واي وثائق صادرة عنھا

دلیلاً قانونیاً على تداول الاوراق المالیة المبینة فیھا بتاریخ تلك السجلات او الحسابات او الوثائق ما لم یثبت عكس
ذلك.

المادة 25
أ- تكون عضویة البورصة من الوسطاء المالیین وتتألف الھیئة العامة من الاعضاء المسددین لرسوم الانتساب للبورصة

ورسوم
الاشتراك السنویة فیھا ، ویكون لكل وسیط مالي صوت واحد في اجتماعات الھیئة العامة.

ب- یدیر البورصة مجلس ادارة ومدیر تنفیذي وتحدد الانظمة الداخلیة والتعلیمات الخاصة بھا ، الاحكام والاجراءات المتعلقة
بالھیئة العامة وكیفیة تشكیل مجلس الادارة وكیفیة عقد الاجتماعات في كل منھما واتخاذ القرارات فیھا والصلاحیات والمھام

المنوطة بكل من الھیئة العامة ومجلس الادارة والمدیر التنفیذي وسائر الامور الاداریة والمالیة الخاصة بكل منھم.
ج- یعین المدیر التنفیذي من قبل مجلس الادارة بعد الاستئناس برأي المجلس على ان یكون متفرغاً، ویحظر علیھ ان یقوم

بأي عمل آخر او ان یكون مساھماً في وسیط مالي او ان یمتلك او یتصرف بأي أوراق مالیة صادرة عن وسیط مالي.

المادة 26
یضع مجلس ادارة البورصة بموافقة المجلس الانظمة الداخلیة والتعلیمات اللازمة لادارة شؤون البورصة بما في ذلك ما

یتعلق
بالامور التالیة:

أ- ادراج وتداول الاوراق المالیة.
ب- صندوق ضمان الوسطاء المالیین.

ج- المعلومات والبیانات والسجلات التي تعتبر سریة والاشخاص المفوضین بالاطلاع علیھا بحكم عملھم.
د- المعلومات والبیانات والسجلات التي یتوجب على البورصة الافصاح عنھا ، وتلك التي یجوز للجمھور الاطلاع علیھا

واستنساخھا.
ھـ- معاییر السلوك المھني التي تطبق على اعضاء البورصة واعضاء مجلس الادارة والمدیر التنفیذي والموظفین.

و- حل النزاعات بین اعضاء البورصة وبین الاعضاء وعملائھم.
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المادة 27
تتقاضى البورصة من اعضائھا رسوم انتساب ورسوم اشتراك سنویة , كما تتقاضى العمولات والاجور والبدلات التي تنص

علیھا
انظمتھا الداخلیة.

المادة 28
اذا وقع عجز في حساب الایرادات والنفقات الجاریة والرأسمالیة لأي سنة مالیة یغطى من الاحتیاطي العام، واذا لم یكف
الاحتیاطي العام لتغطیة العجز فعلى اعضاء البورصة ان یدفعوا بالتساوي المبلغ الكافي للتغطیة ، ویكون ما یدفعوه دینا

لھم على صافي الایرادات المتحققة فیما بعد.

المادة 29
الفصل الرابع

مركز ایداع الاوراق المالیة
المادة (29)

أ- ینشأ في المملكة مركز یسمى ( مركز ایداع الاوراق المالیة ) لتسجیل ونقل ملكیة الاوراق المالیة المتداولة في البورصة
ولتسویة اثمان تلك الاوراق المالیة بین الوسطاء المالیین ویكون ھو الجھة الوحیدة في المملكة المصرح لھا بمزاولة ھذا
العمل ، یتمتع بشخصیة اعتباریة ذات استقلال مالي واداري ، ولھ بھذه الصفة القیام بجمیع التصرفات القانونیة بما في

ذلك ابرام العقود وتملك الاموال المنقولة وغیر المنقولة والتصرف بھا وان ینیب عنھ في الاجراءات القضائیة احد المحامین
الاساتذة.

ب- یھدف المركز الى الحفظ الامین لملكیة الاوراق المالیة المدرجة في البورصة.
ج- لا یھدف المركز الى الربح ولا یخضع لقانون الشركات ولا یجوز لھ القیام بالاعمال التجاریة او ان یكون لھ نفع خاص

في اي مشروع او ان یقتني او یمتلك اي اوراق مالیة.

المادة 30
أ- یتم تسجیل ونقل ملكیة الاوراق المالیة المتداولة في البورصة وتسویة اثمان تلك الاوراق بین الوسطاء المالیین بموجب

قیود تدون في سجلات المركز.
ب- تعتبر القیود المدونة في سجلات المركز وحساباتھ سواء كانت مدونة یدویاً او الكترونیاً واي وثائق صادرة عنھ دلیلا
ً قانونیا ً على ملكیة الاوراق المالیة المبینة فیھا وعلى تسجیل ونقل ملكیة تلك الاوراق وعلى تسویة اثمانھا بین الوسطاء

المالیین وذلك بتاریخ تلك السجلات او الحسابات او الوثائق ما لم یثبت عكس ذلك.

المادة 31
أ- تكون عضویة المركز من الجھات التي یحددھا المجلس بموجب تعلیمات یصدرھا لھذه الغایة وتتألف الھیئة العامة من

الاعضاء
المسددین لرسوم الانتساب للمركز ورسوم الاشتراك السنویة فیھ ویكون لكل عضو صوت واحد في اجتماعات الھیئة العامة.
ب- یدیر المركز مجلس ادارة ومدیر تنفیذي ، وتحدد الانظمة الداخلیة والتعلیمات الخاصة بھ ، الاحكام والاجراءات المتعلقة
بالھیئة العامة وكیفیة تشكیل مجلس الادارة وكیفیة عقد الاجتماعات في كل منھما واتخاذ القرارات فیھا والصلاحیات والمھام

المنوطة بكل من الھیئة العامة ومجلس الادارة والمدیر التنفیذي وسائر الامور الاداریة والمالیة الخاصة بكل منھم.
ج- یعین المدیر التنفیذي من قبل مجلس الادارة بعد الاستئناس برأي المجلس على ان یكون متفرغاً ویحظر علیھ ان یقوم

بآي عمل أخر او ان یكون مساھماً في اي وسیط مالي او اي مودع لدیھ او اي من اعضاء المركز ، او ان یمتلك او یتصرف
باي

اوراق مالیة صادرة من قبلھم.
د- لا یجوز لأي شخص ان یجمع بین عضویة مجلس ادارة المركز وعضویة مجلس ادارة البورصة.

المادة 32
یضع مجلس ادارة المركز بموافقة المجلس الانظمة الداخلیة والتعلیمات اللازمة لادارة شؤون المركز بما في ذلك ما یتعلق

بالامور التالیة:
أ- تسجیل ونقل ملكیة الاوراق المالیة المتداولة في البورصة وتسویة اثمان تلك الاوراق المالیة.

ب- المعلومات والبیانات والسجلات التي تعتبر سریة والاشخاص المفوضین بالاطلاع علیھا بحكم عملھم.
ج- المعلومات والبیانات والسجلات التي یتوجب على المركز الافصاح عنھا وتلك التي یجوز للجمھور الاطلاع علیھا

واستنساخھا.
د- معاییر السلوك المھني التي تطبق على اعضاء المركز واعضاء مجلس الادارة والمدیر التنفیذي والموظفین.

المادة 33
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یتقاضى المركز من اعضائھ رسوم انتساب ورسوم اشتراك سنویة ، كما یتقاضى العمولات والاجور والبدلات التي تنص
علیھا انظمتھ

الداخلیة.

المادة 34
اذا وقع عجز في حساب الایرادات والنفقات الجاریة والرأسمالیة لاي سنة مالیة یغطى من الاحتیاطي العام ، واذا لم یكف

ً الاحتیاطي العام لتغطیة العجز فعلى اعضاء المركز ان یدفعوا بالتساوي المبلغ الكافي للتغطیة ، ویكون ما یدفعوه دینا
لھم على صافي الایرادات المتحققة فیما بعد.

المادة 35
الفصل الخامس

شركات الخدمات المالیة
المادة (35)

أ- یقصد بشركة الخدمات المالیة لغایات ھذا القانون الشركة المرخص لھا من قبل الھیئة بممارسة عمل او اكثر من الاعمال
التالیة:

1- امانة الاستثمار.
2- ادارة الاستثمار.

3- الاستشارات المالیة.
4- الوساطة المالیة.

5- المودع لدیھ.
6- ادارة الاصدارات الاولیة.

7- اي اعمال اخرى یقررھا المجلس.
ب- لا یجوز لغیر شركات الخدمات المالیة المرخصة ممارسة اي من الاعمال الواردة في الفقرة (أ) من ھذه المادة.

ج- لا یجوز لشركات الخدمات المالیة ممارسة اي من الاعمال الواردة في البنود من (1-4) من الفقرة (أ) من ھذه المادة
الا من خلال معتمدي المھن المالیة المرخص لھم بممارسة ذلك العمل.

المادة 36
أ- یقصد بمعتمدي المھن المالیة لغایات ھذا القانون الاشخاص الطبیعیین المرخص لھم من قبل الھیئة بممارسة عمل او اكثر

من الاعمال الواردة في البنود من (1-4) من الفقرة (أ) من المادة (35) من ھذا القانون.
ب- یحظر على اي شخص طبیعي ممارسة اي عمل من الاعمال المشار الیھا في الفقرة (أ) من ھذه المادة الا بترخیص

مسبق صادر
عن الھیئة ، ومن خلال شركات الخدمات المالیة المرخص لھا بممارسة ذلك العمل.

المادة 37
أ- تحدد الانظمة طبیعة كل عمل من الاعمال الواردة في الفقرة (أ) من المادة (35) من ھذا القانون وواجبات ومسؤولیات

الاشخاص الذین یمارسونھ.
ب- على شركات الخدمات المالیة وموظفیھم ومعتمدي المھن المالیة التقید بالواجبات وقواعد السلوك المھني التي ستصدر

لھذه
الغایة بما في ذلك التصرف بامانة واخلاص لصالح عملائھم وبشكل یؤدي الى تعظیم مصالحھم وتحقیق اھدافھم الاستثماریة

ودون
تمییز بینھم او تحمیلھم عمولات واجوراً مبالغاً فیھا او ضمان ارباح معینة لھم او وعدھم بھا او ممارسة اي من اسالیب

الغش والخداع معھم.

المادة 38
أ- تحدد شروط الترخیص واجراءاتھ لكل عمل من اعمال شركات الخدمات المالیة وجمیع الامور المتعلقة بترخیص معتمدي

المھن
المالیة بموجب تعلیمات یصدرھا المجلس لھذه الغایة بما في ذلك تجدید الترخیص وتعدیل شروطھ وحالات الغائھ والرسوم

التي
تتقاضاھا الھیئة لقاء كل ترخیص.

ب- للھیئة ان تطلب من شركات الخدمات المالیة تقدیم كفالات تقبلھا الھیئة كاحد شروط الترخیص ضماناً للالتزامات المترتبة
على الشركات تجاه الغیر والالتزام بالتشریعات المعمول بھا ، وللمجلس تسییل ھذه الكفالات.

ج- یصدر المجلس قراره بالموافقة علىة طلب الترخیص او رفضھ خلال ثلاثة اشھر من تاریخ تقدیم الطلب الى الھیئة ، واذا
لم یصدر المجلس اي قرار خلال المدة المذكورة فیعتبر ذلك بمثابة رفض الطلب ولا یمنع ذلك الشركة المعنیة من تقدیم طلب

جدید.
د- اذا تقرر تعدیل شروط الترخیص فعلى شركات الخدمات المالیة توفیق اوضاعھا وفقا لشروط الترخیص المعدلة خلال

المدة
التي یحددھا المجلس ، وبعكس ذلك للمجلس الغاء الترخیص.
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ھـ- 1- اذا قررت اي شركة من شركات الخدمات المالیة التوقف عن ممارسة اي من الاعمال المرخص لھا بممارستھ ،
علیھا اعلام

الھیئة فوراً بذلك.
2- یقرر المجلس الغاء الترخیص فور انتھاء الشركة من تنفیذ المتطلبات والاجراءات التي یحددھا المجلس لغایات تصفیة

الامور
المتعلقة بالعمل المقرر التوقف عن ممارستھ.

المادة 39
على شركات الخدمات المالیة ان تقوم بما یلي:

أ- مسك الدفاتر والسجلات المحاسبیة الخاصة بھا والضروریة لممارسة اعمالھا وفقاً للمعاییر المحاسبیة المعتمدة وللتعلیمات
الصادرة عن المجلس.

ب- فتح حسابات خاصة بعملائھا لدیھا وفقاً لانواع الحسابات التي یحددھا المجلس وان تتقید بتنظیم وادارة ھذه الحسابات
بالتعلیمات الصادرة بھذا الخصوص وأحكام الاتفاقیات المبرمة مع عملائھا.

ج- عدم التصرف بالاموال وعدم التعامل بالاوراق المالیة الخاصة باي من عملائھا الا وفقاً لأحكام الاتفاقیة المبرمھ
معھ ، وبعكس ذلك تتحمل كامل المسؤولیة القانونیة والمالیة المترتبة على تصرفھا او تعاملھا.

د- تقدیم المعلومات والبیانات والتقاریر التي تطلبھا الھیئة.

المادة 40
على شركات الخدمات المالیة المحافظة على البیئة التنافسیة الشریفة في ادارة اعمالھا ویحظر علیھا ما یلي:

أ- الاتفاق فیما بینھا لتثبیت العمولات او بدل الخدمات التي تتقاضاھا من عملائھا او لتحدید انواع الخدمات التي تقدمھا
لھم.

ب- الاتفاق فیما بینھا للتأثیر سلباً وبأي شكل من الاشكال على سوق رأس المال.
ج- امتلاك اكثر من النسبة التي یحددھا المجلس من رأس مال شركة خدمات مالیة اخرى او الاندماج معھا او ادارتھا الا بعد

الحصول على موافقة المجلس الخطیة.

المادة 41
لشركات الخدمات المالیة ان تتقاضى من عملائھا عمولات او اجوراً لقاء الخدمات التي تقدمھا لھم وذلك بالاتفاق مع كل

واحد منھم.

المادة 42
في حال تصفیة اي من شركات الخدمات المالیة تصفیة اختیاریة او اجباریة فان التصفیة تتم تحت اشراف ومتابعة الھیئة.

المادة 43
أ- یجوز لمعتمدي المھن المالیة تأسیس جمعیة خاصة بھم تسمى ( جمعیة معتمدي المھن المالیة ) تتمتع بالشخصیة الاعتباریة

بعد الموافقة على ترخیصھا من قبل الھیئة وتسجیلھا لدیھا ، ولھا بھذه الصفة ممارسة اوجھ نشاطھا والعمل على تحقیق
اھدافھا

ورعایة مصالح اعضائھا وتعزیز التفاعل بینھم ونشر الوعي الخاص بمعاییر السلوك المھني.
ب- تحدد الاحكام والاجراءات المتعلقة بتأسیس الجمعیة ومساھمات اعضائھا وجمیع الامور المتعلقة بھا واسلوب ادارتھا

وكیفیة
حلھا والتصرف بأموالھا وكیفیة تشكیل الھیئة العامة ومجلس ادارتھا والمھام المنوطة بكل منھما وعقد اجتماعاتھما وسائر

الامور الاداریة والمالیة الخاصة بھا وتحدید رسوم الانتساب الیھا والاشتراك فیھا وذلك بموجب الانظمة الاساسیة والداخلیة
الخاصة بھا.

المادة 44
الفصل السادس

صنادیق الاستثمار وشركات الاستثمار
المادة (44)

أ- صندوق الاستثمار ھو اداة استثماریة یقوم بموجبھا ( مدیر استثمار ) بادارة واستثمار اموال الغیر تحت رقابة واشراف
( امین استثمار) وضمن المجالات والحدود المنصوص علیھا في النظام الاساسي للصندوق والتعلیمات الصادرة عن

المجلس.
ب- یؤسس صندوق الاستثمار من قبل مدیر استثمار ، ویقدم طلب التأسیس خطیأ الى الھیئة حسب النموذج المعد من قبلھا

مرفقا
بالنظام الاساسي للصندوق ویحدد المجلس البیانات والمعلومات التي یجب ان یتضمنھا النظام الاساسي.

ج- یوقع ممثل مدیر الاستثمار وممثل امین الاستثمار على النظام الاساسي ، ویعتبر كل منھما مسؤولاً تجاه المستثمرین
عن تنفیذ واجباتھ وعن الاضرار الناشئة عن الاعمال المنوطة بھ.
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د- بعد استكمال صندوق الاستثمار لاجراءات التأسیس والشروط المطلوبة للتسجیل یسجل الصندوق في السجل الذي تعده
الھیئة

لھذه الغایة ، وتصدر الھیئة شھادة تسجیل الصندوق.
ھـ- لا تخضع صنادیق الاستثمار لأحكام قانون الشركات.

المادة 45
أ- یقسم رأسمال صندوق الاستثمار الى وحدات استثماریة متساویة في الحقوق ، وتكون مسؤولیة مالكي ھذه الوحدات

الاستثماریة
محدودة بمقدار حصصھم في رأس مال الصندوق.

ب- تسدد قیمة الوحدات الاستثماریة نقداً ودفعة واحدة.
ج- لا یجوز لصندوق الاستثمار ان یمارس اعمالھ او ان تباع وحداتھ الاستثماریة الا بعد صدور شھادة التسجیل واستكمال

المتطلبات التي یحددھا المجلس.
د- لا یجوز الحجز على اموال الصندوق لتأمین او لاستیفاء اي دین یترتب على احد مالكي وحداتھ الاستثماریة.

المادة 46
أ- تكون صنادیق الاستثمار من احد النوعین التالیین:

1- صندوق استثمار ذو رأس مال متغیر یسمى ( الصندوق المفتوح ).
2- صندوق استثمار ذو رأس مال ثابت یسمى ( الصندوق المغلق ).

ب- للصندوق المغلق اصدار وحداتھ الاستثماریة بموجب طرح خاص او عام ، وتدرج في البورصة وفقاً لتعلیمات الادراج
الصادرة

بھذا الخصوص.
ج- للصندوق المغلق ان یتحول الى صندوق مفتوح اذا نص نظامھ الاساسي على ذلك على ان یصوب اوضاعھ وفقاً لأحكام

ھذا القانون
والانظمة والتعلیمات الصادرة بمقتضاه.

د- لا یجوز للصندوق المفتوح اصدار او اطفاء وحداتھ الاستثماریة الا وفقاً للسعر المحسوب بناء على صافي قیمة موجوداتھ
وفقاً للاسس والاجراءات المعتمدة من المجلس.

ھـ- لا یجوز للصندوق المفتوح التوقف عن اصدار او اطفاء وحداتھ الاستثماریة في المواعید المحددة في نظامھ الاساسي الا
في حالات استثنائیة یحددھا المجلس.

و- على الصندوق المفتوح مراعاة ان تكون جمیع استثماراتھ ذات سیولة عالیة وكافیة لتسدید التزاماتھ.
ز- یحدد المجلس الحد الادنى لنسبة السیولة النقدیة الواجب على الصندوق المفتوح المحافظة علیھا وكیفیة احتسابھا.

المادة 47
یدقق حسابات صندوق الاستثمار مدققو حسابات معتمدون یتم تعیینھم وتحدید بدل اتعابھم وفقاً للتعلیمات الصادرة عن

المجلس.

المادة 48
أ- یقوم مدیر الاستثمار باعداد نشرة اصدار الوحدات الاستثماریة للصندوق وتسجیلھا لدى الھیئة ، ویتولى ادارة استثمارات

الصندوق وذلك وفقاً للسیاسة الاستثماریة الواردة في نظامھ الاساسي و لأحكام ھذا القانون والانظمة والتعلیمات الصادرة
بمقتضاه.

ب- لا یجوز لمدیر استثمار الصندوق ان یكون لھ اي مصلحة مباشرة او غیر مباشرة في اي تعامل یقوم بھ لصالح
الصندوق.

ج- لا یجوز لأي شخص ان یجمع بین مدیر الاستثمار وامین الاستثمار لنفس الصندوق.

المادة 49
أ- تحفظ موجودات صندوق الاستثمار لدى امین الاستثمار ویكون مسؤولا عنھا.

ب- یكون امین الاستثمار ھو المخول بالتوقیع نیابة عن الصندوق في جمیع الامور المالیة والقانونیة وتمثیلھ تجاه الغیر.
ج- یتولى امین الاستثمار تقویم ومتابعة استثمارات الصندوق والتأكد من تطابقھا مع السیاسة الاستثماریة الواردة في نظامھ

الاساسي واحكام ھذا القانون والانظمة والتعلیمات الصادرة بمقتضاه.
د- على امین الاستثمار اعلام الھیئة ومدققي حسابات الصندوق عن اي مخالفة یرتكبھا مدیر استثمار الصندوق فور علمھ بھا

، والطلب من مدیر الاستثمار تصویب المخالفات فوراً واذا لم یستجب للطلب یرفض امین الاستثمار الاستثمارات المخالفة
، وبدون ترتیب اي اثر مادي على الصندوق في جمیع الاحوال.

المادة 50
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أ- یقصد بشركة الاستثمار لغایات ھذا القانون الشركة المساھمة العامة التي تقوم او تنوي القیام بشكل رئیسي باعمال
الاستثمار

في الاوراق المالیة وتداولھا او تملك او تنوي تملك اوراق مالیة بما یزید على (50%) من مجموع موجوداتھا ، ولا یشمل
ذلك البنوك ، وشركات التأمین وشركات الخدمات المالیة ، والشركات القابضة.

ب- على شركة الاستثمار تعیین مدیر استثمار معتمد او اكثر لادارة استثماراتھا في الاوراق المالیة.

المادة 51
تحدد بموجب تعلیمات یصدرھا المجلس اسس ومعاییر تنویع استثمارات صنادیق الاستثمار وشركات الاستثمار وانواع

وحدود التعامل
التي یجوز لھا او یحظر علیھا ممارستھا ، والاجراءات المتعلقة بتصفیة صنادیق الاستثمار وتغییر او تصفیة كل من مدیر

الاستثمار وامین الاستثمار ومدققي الحسابات.

المادة 52
أ- مع مراعاة ما ورد في الفقرة (ب) من ھذه المادة یحظر على صنادیق الاستثمار وشركات الاستثمار ما یلي:

1- ان تقترض ما یزید على (10%) من قیمة موجوداتھا.
2- ان تستثمر ما یزید على (5%) من قیمة موجوداتھا في اوراق مالیة صادرة عن مصدر واحد ، باستثناء الاوراق المالیة

الصادرة
عن الحكومة او البنك المركزي او المكفولة من اي منھما.

3- ان تساھم بأكثر من (10%) من الاوراق المالیة الصادرة عن مصدر واحد.
4- ان تستثمر ما یزید على (10%) من قیمة موجوداتھا في الاوراق المالیة الصادرة عن صنادیق الاستثمار الاخرى.

5- ان تمارس البیع المكشوف للاوراق المالیة.
6- ان تستثمر اموالھا في الاوراق الصادرة عن مدیرھا الاستثماري او اي من الشركات الحلیفة لھ.

ب- للمجلس ان یسمح لشركة استثمار معینة بتجاوز الحدود الواردة في الفقرة (أ) من ھذه المادة اذا تبین لھ ان المستثمرین
في شركة الاستثمار سیكونون محمیین بالقدر الكافي وان الالتزام بھذه الحدود سیكون صعبا او غیر عملي.

المادة 53
الفصل السابع

الافصاح
المادة (53)

أ- تحدد بموجب تعلیمات یصدرھا المجلس الاحكام والاجراءات المتعلقة بالافصاح بما في ذلك نشرات الاصدار والتقاریر
الدوریة

التي یتوجب على كافة الجھات الخاضعة لرقابة الھیئة تزوید الھیئة بھا او الاعلان عنھا حسب واقع الحال وكیفیة اعدادھا
والنماذج المعتمدة لذلك والمعلومات والبیانات التي یجب ان تتضمنھا والوثائق الواجب ارفاقھا بھا والاشخاص الذین یجب

ان یوقعوا على صحة ما یرد فیھا ودقتھ واكتمالھ ، وكذلك تحدید اسالیب الاعلان المعتمدة والاجراءات المتعلقة بھا.
ب- لا تتحمل الھیئة اي مسؤولیة لعدم تضمین نشرات الاصدار والتقاریر الدوریة والاعلانات اي معلومات او بیانات

ضروریة
وھامة او تضمینھا معلومات او بیانات غیر صحیحة او غیر دقیقة وانما یكون ذلك من مسؤولیة الجھة التي تعدھا.

ج- تعتبر المعلومات الواردة في الاعلان معلومات داخلیة الى حین الاعلان عنھا.
د- یتحمل ناشر الاعلان مسؤولیة اي خطأ یرتكبھ في نشر فحوى الاعلان.

المادة 54
لا یجوز للمصدر او حلیفھ او متعھد التغطیة لاي منھما ان یعرض اوراقاً مالیة تخص ذلك المصدر الا بعد ان یقوم بتقدیم

نشرة الاصدار الى الھیئة ودفع الرسم المقرر عنھا ، وفي جمیع الاحوال یجب ان یتم العرض باحدى الطرق التالیة:
أ- شفاھة.

ب- بواسطة نشرة الاصدار.
ج- بواسطة اعلان یتضمن ملخصاً عن نشرة الاصدار واي معلومات تتطلبھا الھیئة او تسمح بھا بموجب التعلیمات التي

یقرھا
المجلس.

د- بواسطة مادة مكتوبة مرفقة مع نشرة الاصدار او تسبقھا على ان تكون نشرة الاصدار قد اصبحت نافذة.

المادة 55
لا یجوز للمصدر او حلیفھ او متعھد التغطیة لأي منھما ان یبیع اوراقاً مالیة تخص ذلك المصدر قبل ان تصبح نشرة

الاصدار
نافذة ، وعلى ان تكون نشرة الاصدار قد سلمت الى المشتري قبل وقت البیع.
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المادة 56
یجب ان تتضمن نشرة الاصدار المعلومات والبیانات التالیة:

أ- وصفاً كافیاً للمصدر وطبیعة عملھ والاشخاص القائمین على ادارتھ من اعضاء مجلس الادارة او المدیرین او كبار
الموظفین

والمساھمین.
ب- وصفاً كافیاً للاوراق المالیة من حیث العدد والسعر وكافة الشروط المتعلقة بالاصدار ، وكذلك شرحاً وافیاً للمخاطر

التي قد تنجم عن الاستثمار في مثل ھذه الاوراق وكیفیة استخدام عوائد الاصدار ، وما ھي العمولات التي سیتقاضاھا
الاشخاص

المعنیون بالاصدار.
ج- بیاناً واضحاً عن المركز المالي للمصدر واي معلومات مالیة ذات اھمیة على ان تشمل ھذه المعلومات المیزانیة العامة

وحساب الارباح والخسائر لآخر سنة مالیة على ان تكون جمیع ھذه المعلومات مصادقاً علیھا من مدققي الحسابات.
د- اي معلومات اخرى تتطلبھا الھیئة او تسمح بھا بموجب التعلیمات التي یصدرھا المجلس مما لھ تأثیر في مساعدة

المستثمر
على اتخاذ قراره بشأن الاستثمار في الاوراق المالیة المنوي اصدارھا.

المادة 57
أ- تصبح نشرة الاصدار نافذة بعد مرور ثلاثین یوماً على ایداعھا لدى الھیئة ، الا اذا اعلن المجلس نفاذھا او رفض انفاذھا

خلال ھذه المدة ، وللمجلس ان یحدد فترة تكون نشرة الاصدار نافذة خلالھا.
ب- على المصدر اعلام الھیئة خطیاً عن اي تغیر یحصل على البیانات الواردة في نشرة الاصدار فور حدوث التغییر.

المادة 58
للمجلس ان یرفض انفاذ نشرة الاصدار في الاحوال التالیة فقط:

أ- اذا كانت النشرة مخالفة لاحكام المادة (56) من ھذا القانون او للتعلیمات الصادرة عن المجلس.
ب- اذا لم یتم دفع رسم نشرة الاصدار.

ج- اذا كان المصدر قد تخلف عن ایداع اي من التقاریر المنصوص علیھا في المادة (59) من ھذا القانون.
د- اذا احتوت نشرة الاصدار على اي معلومات او بیانات كاذبة او مضللة او غیر صحیحة لھا اثر مادي في مصداقیة النشرة

او المصدر.
ھـ- اذا اغفلت نشرة الاصدار ذكر اي واقعة مادیة مما یجعل المعلومات والبیانات الواردة فیھا كاذبة او مضللة او غیر

صحیحة في ظل الظروف المحیطة بورودھا في النشرة.

المادة 59
أ- على كل شركة مصدرة ان تقدم الى الھیئة تقاریر سنویة وربع سنویة والاعلان عن ھذه التقاریر خلال المدة التي یقررھا

المجلس على ان تتضمن ھذه التقاریر ما یلي:
1- المیزانیة العامة.

2- حساب الارباح والخسائر.
3- قائمة التدفق النقدي.

4- الایضاحات الضروریة حول البیانات المالیة.
ب- مع مراعاة احكام الفقرة (أ) من ھذه المادة یجب ان یتضمن التقریر السنوي ما یلي:

1- وصفاً كافیاً للشركة المصدرة وطبیعة عملھا ومجالات نشاطھا.
2- اسماء اعضاء مجلس الادارة والمدیرین وكبار الموظفین وكبار المساھمین.

3- معلومات مالیة واضحة تبین المركز المالي للشركة المصدرة مصادقاً علیھا من مدققي حساباتھا.
4- تقویم ادارة الشركة المصدرة للتطورات المتوقعة واي احتمالات مستقبلیة تكون في تقویم الادارة ذات اثر في نتائج

اعمالھا
او وضعھا المالي.

ج- تعتبر جمیع المعلومات والبیانات المشار الیھا في الفقرتین السابقتین من ھذه المادة معلومات داخلیة الى حین الاعلان
عنھا ویحظر على الشركة المصدرة افشاء اي منھا قبل الاعلان عنھا.

المادة 60
على الشركة المصدرة اعلام الھیئة خطیاً عن اسماء رئیس واعضاء مجلس ادارتھا والمفوضین بالادارة لدیھا وعن اي تغییر

في ذلك خلال سبعة ایام من تاریخ انتخابھم او تعیینھم او من تاریخ حدوث التغییر مع بیان اسباب التغییر.

المادة 61
أ- على اي جھة مصدرة اعلام الھیئة خطیاً فور نشؤ اي امور جوھریة تتعلق بھا قد تؤثر على اسعار الاوراق المالیة

المصدرة
من قبلھا.

ب- للھیئة ان تطلب من الجھة المصدرة اي معلومات او بیانات خاصة بھا وعلى الجھة المصدرة تزوید الھیئة بما تطلبھ
خلال
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الفترة المحددة في الطلب.
ج- للھیئة ان تطلب من الجھة المصدرة الاعلان عن ایة معلومات او بیانات خاصة بھا كما لھا ان تعلن ھي عن تلك

المعلومات
او البیانات على نفقة الجھة المصدرة.

المادة 62
للجمھور الاطلاع على نشرات الاصدار والتقاریر الدوریة والمعلومات والبیانات المودعة لدى الھیئة والتي جرى الاعلان

عنھا كما یجوز لھ استنساخھا.

المادة 63
تحدد الانظمة التي تصدر بموجب احكام ھذا القانون الاشخاص الذین یتوجب علیھم اعلام الھیئة عما یملكونھ او یقع تحت

تصرفھم
من الاوراق المالیة من اي اصدارات لحسابھم الشخصي او لحسابات تحت تصرفھم.

المادة 64
یعتبر عرضاً عاماً لأغراض ھذا القانون العرض الموجھ الى اكثر من ثلاثین شخصاً لشراء ما یزید على 5% من الاوراق

المالیة
العائدة لمصدر واحد.

المادة 65
ً أ- على اي شخص یوجھ عرضاً عاماً ان یقدم الى الھیئة والمصدر والبورصة اذا كانت الاوراق المالیة مدرجة فیھا تقریرا

عن نفسھ وعن العرض العام وذلك اما قبل تقدیم العرض او معھ.
ب- للمصدر الذي تكون اوراقھ المالیة ھدفاً لعرض عام ان یقدم خلال سبعة ایام من تاریخ استلامھ للتقریر المذكور في

الفقرة (أ) من ھذه المادة تقریراً خطیاً جوابیاً بشأن ذلك العرض وذلك الى الھیئة والى البورصة اذا كانت الاوراق
المالیة مدرجة فیھا.

ج- للمجلس ان یصدر تعلیمات یبین فیھا شكل ومحتوى التقاریر المذكورة في الفقرتین السابقتین من ھذه المادة.
د- للجمھور الاطلاع على التقاریر التي تقدم الى الھیئة بموجب ھذه المادة واستنساخھا مقابل الرسوم التي یحددھا المجلس.

المادة 66
أ- یعتبر العرض العام المتعلق بأي اوراق مالیة وكأنھ مقدم الى جمیع الاشخاص المالكین لتلك الاوراق المالیة.

ب- على الشخص الذي قدم العرض العام ان یدفع الى اي شخص من مالكي الاوراق المالیة التي كانت ھدفاً للعرض العام
ویرغب

في بیعھا مبلغاً مساویاً لأعلى سعر دفعھ الى اي من البائعین دون تمییز.
ج- اذا كانت الاوراق المالیة التي یرغب مالكوھا في بیعھا الى الشخص الذي قدم العرض العام تزید على الاوراق التي التزم
او رغب ذلك الشخص في شرائھا ، فیتم الشراء من المالكین الراغبین في البیع كل بحسب نسبة الاوراق التي عرضھا للبیع

مقارنة
بعدد الاوراق المطلوب شراؤھا.

المادة 67
الفصل الثامن

المخالفات والعقوبات
المادة (67)

أ- یقصد بالمعلومات الداخلیة لغایات ھذا القانون اي معلومات غیر معلن عنھا قد تؤثر على سعر اي اوراق مالیة في حال
الاعلان عنھا ، ولا یشمل ذلك الاستنتاجات المبنیة على الدراسات والبحوث والتحالیل الاقتصادیة والمالیة.

ب- یقصد بالشخص المطلع لغایات ھذا القانون الشخص الذي یطلع على المعلومات الداخلیة بحكم منصبھ او وظیفتھ.

المادة 68
أ- یحظر على اي شخص مطلع بما في ذلك أعضاء مجلس ادارة كل من البورصة والمركز والمدیر التنفیذي وموظفي كل

منھما ، استغلال
اي معلومات داخلیة او سریة لغایات تحقیق مكاسب مادیة او معنویة لھ او لغیره ، او افشاء اي من ھذه المعلومات لغیر

مرجعھ
المختص او القضاء.

ب- یحظر على اي شخص غیر مطلع نما الى سمعھ او آلت الیھ اي معلومات داخلیة او سریة ویعلم ان مصدرھا شخص



/

مطلع استغلال
ھذه المعلومات لغایات تحقیق مكاسب مادیة او معنویة لھ او لغیره او افشاء اي من ھذه المعلومات الى اي شخص اخر الا

في
حدود احكام ھذا القانون او اي تشریع آخر.

ج- یحظر على اي شخص بث او ترویج الشائعات او اعطاء معلومات او بیانات او تصریحات مضللھ او غیر صحیحة قد
تؤثر على اسعار

اي اوراق مالیة او على سمعة اي جھة مصدرة.
د- یحظر على اي شخص ان یتعامل بالاوراق المالیة منفرداً او بالتأمر مع غیره بقصد:

1- ایھام الجمھور بوجود تعامل حقیقي باي اوراق مالیة او حثھ على التعامل بھا.
2- التأثیر على اسعار اي اوراق مالیة او اسعار اوراق مالیة اخرى مرتبطھ بھا.

3- التأثیر سلبیاً بأي شكل من الاشكال على سوق رأس المال.

المادة 69
أ- اذا تبین ان اي شخص قد خالف احكام ھذا القانون او الانظمة او التعلیمات الصادرة بمقتضاه ، او اتخذ اجراءات

تحضیریة
تؤدي الى مثل ھذه المخالفة فللمجلس بعد اشعار ذلك الشخص ومنحھ فرصة لسماع اقوالھ ان یأمره بازالة المخالفة وتصویب

الاوضاع الناجمة عنھا او التوقف عن ارتكابھا او التوقف عن الاجراءات التحضیریة خلال مدة معینة ، وفي حالة عدم
الاستجابة

لذلك للمجلس اتخاذ واحد او اكثر من التدابیر التالیة:
1- تعلیق مفعول اي نشرة اصدار مقدمة للھیئة او وقف اصدار الاوراق المالیة المعنیة او التعامل بھا.

2- وقف اي نشاط یتعلق بالاوراق المالیة او بورقة مالیة معینة للمدة التي یراھا مناسبة.
3- الغاء الترخیص او وقف العمل بموجبھ للمدة التي یراھا مناسبة.

ب- اذا تخلف الشخص المعني عن تنفیذ التدابیر المبینة في الفقرة (أ) من ھذه المادة یحال الى المحكمة المختصة.
ج- تنظر المحكمة في المخالفة على وجھ الاستعجال ، ولھا اصدار امر مؤقت بأي من التدابیر المبینة في الفقرة (أ) من ھذه

المادة الى حین انتھاء المحاكمة.

المادة 70
أ- كل شخص خالف احكام ھذا القانون او الانظمة او التعلیمات الصادرة بمقتضاه یعاقب بغرامة لا تزید على عشرین الف

دینار
بالاضافة الى غرامة لا تقل عن ضعف الربح الذي حققھ او ضعف الخسارة التي تجنیھا ولا تزید على خمسة اضعاف ذلك

الربح
او الخسارة.

ب- بالاضافة الى الغرامات المبینة في الفقرة (أ) من ھذه المادة ومع عدم الاخلال بأي عقوبة اشد في اي تشریع آخر یعاقب
المخالف بالعقوبات التالیة:

1- الحبس لمدة لا تزید على ثلاث سنوات لمخالفتھ احكام المادة (68) من ھذا القانون.
2- الحبس لمدة لا تزید على سنة واحدة لمخالفتھ احكام المواد (35/ب) (36/ب) (45/ج).

ج- للمحكمة ان لا تحكم بعقوبة الحبس اذا كانت المخالفة للمرة الاولى او اذا اودع المخالف لصندوق المحكمة او للھیئة
مبلغاً كافیاً لدفع قیمة الغرامات والتعویضات التي قد یحكم بھا ، ولھا ان تعفي المحكوم علیھ من عقوبة الحبس اذا

دفع المبالغ المذكورة قبل اكتساب الحكم الدرجة القطعیة.
د- یعاقب الشریك والمتدخل والمحرض بذات العقوبة.

ھـ- یعتبر اعضاء مجالس الادارة وأعضاء ھیئة المدیرین والشركاء المتضامنون والموظفون المعنیون في الشخص
الاعتباري المخالف

مسؤولین ایضا عن المخالفة ما لم یثبت عدم علمھم بارتكابھا.
و- یكون المحكوم علیھ بأي مخالفة سواء كان ذلك عن قصد او تقصیر او اھمال مسؤولاً عن تعویض اي شخص تضرر من

جراء المخالفة
بمقدار الخسارة التي تكبدھا والربح الذي فاتھ.

ز- لا تسري احكام ھذه المادة على المخالفات المرتكبة قبل سریان احكام ھذا القانون باستثناء الحكم بالتعویضات والتدابیر
الاحترازیة.

المادة 71
أ- للمحكمة القاء الحجز على موجودات اي شخص یحاكم لدیھا ضماناً لسداد الغرامات والتعویضات التي قد یحكم بھا ولھا

ان
تعین قیماً على ھذه الموجودات.

ب- للمحكمة وقف او الغاء ایة عملیة بیع او شراء او اصدار للاوراق المالیة اذا ثبت انھا مخالفة لأحكام ھذا القانون
او الانظمة والتعلیمات الصادرة بمقتضاه او اي تشریع اخر.

المادة 72
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أ- تعطى قضایا الاوراق المالیة الحقوقیة والجزائیة الناشئة عن تطبیق احكام ھذا القانون صفة الاستعجال لدى المحاكم
المختصة بما في ذلك تنفیذ الاحكام الصادرة عنھا.

ب- یتم التبلیغ في قضایا الاوراق المالیة وفقاً لأحكام قانون اصول المحاكمات المدنیة ، الا انھ یجوز تبلیغ اي شخص
یقع مكان اقامتھ او عملھ خارج المملكة اما على عنوانھ المختار داخل المملكة ان وجد او عن طریق الاعلان في جریدة

یومیة
واحدة على الاقل وارسال نسخة من اشعار التبلیغ بالبرید المسجل او السریع او الممتاز الى العنون المعروف لدى الھیئة

خارج المملكة ، ویعتبر تاریخ التبلیغ في ھذه الحالة ھو تاریخ الیوم السابع من تاریخ ایداع اشعار التبلیغ في البرید.
ج- على الرغم مما ورد في اي تشریع اخر یجوز الاثبات في قضایا الاوراق المالیة بجمیع طرق الاثبات بما في ذلك

البیانات
الالكترونیة او الصادرة عن الحاسوب وتسجیلات الھاتف ومراسلات اجھزة التلكس والفاكسمیلي.

المادة 73
الفصل التاسع

الاحكام الانتقالیة والختامیة
المادة (73)

أ- یعین مجلس مفوضي الھیئة خلال شھرین من تاریخ نشر ھذا القانون في الجریدة الرسمیة ، ویباشر المجلس والرئیس فور
تعیینھما

بممارسة صلاحیاتھما المنصوص علیھا في ھذا القانون ، وتنفیذ احكام المرحلة الانتقالیة وللمجلس اصدار التعلیمات
والقرارات

واتخاذ الاجراءات اللازمة لذلك ، واعداد الانظمة تمھیداً لاصدارھا.
ب- مع مراعاة ما ورد في الفقرة (أ) من ھذه المادة ، لا تعتبر الاحكام الواردة في ھذا القانون نافذة عند نشره في الجریدة

الرسمیة باستثناء الاحكام الانتقالیة الواردة في ھذا الفصل ، على ان یتم انفاذ باقي احكامھ بقرارات صادرة عن مجلس
الوزراء بناءاً على تنسیب من المجلس وخلال مدة لا تتجاوز سنتین من تاریخ نشر ھذا القانون في الجریدة الرسمیة.

ج- الى ان تصدر الانظمة اللازمة لتنفیذ احكام ھذا القانون ، یخول مجلس المفوضین صلاحیة اصدار التعلیمات اللازمة
لتنفیذ

تلك الاحكام.
د- یباشر المجلس فور تعیینھ بالعمل على تأسیس البورصة والمركز بالتعاون مع اعضاء كل منھم ، على ان ینتھي ذلك

خلال
المدة المبینة في الفقرة (ب) من ھذه المادة.

ھـ- تحل حكماً لجنة ادارة سوق عمان المالي المنصوص علیھا في قانون سوق عمان المالي رقم (1) لسنة 1990 وتعدیلاتھ
فور

تعیین المجلس.
و- مع مراعاة احكام الفقرات (أ،ب،ج) من ھذه المادة یمارس المجلس والرئیس جمیع صلاحیات لجنة ادارة سوق عمان

المالي
ومدیره العام المنصوص علیھا في قانون سوق عمان المالي وتعدیلاتھ والانظمة والتعلیمات الصادرة بمقتضاه الى حین

الغائھ.
ز- على اعضاء كل من البورصة والمركز التعاون مع المجلس بما یحقق تنفیذ الاحكام الانتقالیة الواردة في ھذا القانون

، والالتزام بجمیع التعلیمات والقرارات الصادرة عن المجلس بھذا الخصوص بما في ذلك تأدیة الالتزامات المالیة المترتبة
علیھم.

المادة 74
على كل شخص یمارس اي من اعمال شركات الخدمات المالیة الواردة في ھذا القانون بما في ذلك شركات الوساطة المالیة

المرخصة
بموجب قانون سوق عمان المالي وتعدیلاتھ توفیق اوضاعھم وفقاً لشروط الترخیص الواردة في التعلیمات الصادرة عن

المجلس
بھذا الخصوص خلال المدة التي یحددھا لذلك.

المادة 75
تعتبر الاوراق المالیة المدرجة على لوائح سوق عمان المالي بموجب قانون سوق عمان المالي وتعدیلاتھ والانظمة

والتعلیمات
الصادرة بمقتضاه مدرجة حكما لدى البورصة عند تأسیسھا.

المادة 76
على جمیع الجھات المصدرة للاوراق المالیة المدرجة تسلیم سجلات مالكي الاوراق المالیة المصدرة من قبلھا واي بیانات

متعلقة بھذه السجلات وبمالكي الاوراق المالیة المبینة فیھا الى المركز عند تأسیسھ ، او الى اصحاب الحسابات لدیھ وفق
التعلیمات الصادرة عن المجلس بھذا الخصوص.
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المادة 77
أ- عند انتھاء الاجراءات المنصوص علیھا في المادة (73) من ھذا القانون یعتبر قانون سوق عمان المالي رقم (1) لسنة

1990
وتعدیلاتھ لاغیاً .

ب- تبقى جمیع الانظمة والتعلیمات والقرارات الصادرة بموجب قانون سوق عمان المالي وتعدیلاتھ ساریة المفعول الى حین
الغائھا او استبدالھا بغیرھا.

المادة 78
تعتبر الھیئة الخلف القانوني والواقعي لسوق عمان المالي وتؤول الیھا جمیع حقوقھ والتزاماتھ وموجوداتھ وسجلاتھ واموالھ

المنقولة وغیر المنقولة ، وینقل جمیع موظفي ومستخدمي سوق عمان المالي الى الھیئة مع جمیع حقوقھم.

المادة 79
على الرغم مما ورد في قانون رسوم الطوابع المعمول بھ ، تعفى من رسوم طوابع الواردات نشرات اصدار الاوراق المالیة

وتسجیلھا
، وعملیات ومعاملات التداول بالاوراق المالیة.

المادة 80
یلغى أي نص في اي تشریع اخر الى المدى الذي یتعارض مع احكام ھذا القانون والانظمة والتعلیمات الصادرة بمقتضاه.

المادة 81
لمجلس الوزراء اصدار الانظمة اللازمة لتنفیذ احكام ھذا القانون.

المادة 82
رئیس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفیذ احكام ھذا القانون.


